المقدمة 

إن الوه لله كه و لمعيه وام ونعوذ الله هن 'شرون أنفسنتا وامرق 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد» فقد طلب إل القائمون 
على ندوة " عناية المملكة العربية السعودية بالسنة والسيرة النبوية " أن أكتب في 
موضوع: 

" مرويات السيرة النبوية بين قواعد امحدثين وروايات الإخباريين " 

وهو موضوع شائك» يحتاج إلى تأمل وتفكير عميق» اك اجاج إلى 
و ال 2 بدأت ف التفكير فيه» والإعداد لعناصره مبكراء لكين 
وحدته عميقاً جداً» إذ يحتاج إلى مزيد من التأمل والتفكير» ومزيد من ضرب 
الأمثلة والتطبيق» وإنن على علم بأن مثل هذا الموضوع - الذي يبحث قضية 
خطيرة مثل هذه - يحتاج إلى مزيد من الوقت» ومزيد من النقاش والحوار. 

ولا شك أن عَرْضِه على الأساتذة المختصين في هذا المؤتمر ممايثشري 
الموضوع» ويكسبه قوة وعمقاء وذلك ببيان أوجه القصور في معابكهته للمشكلة 
القائمة) واقتراح الحلول المناسبة لماء وكذا بذكر بعض العناصر والقضايا الى يلزم 
الباحث تأملها والنظر فيهاء والحق أنئ في انتظار ملاحظات الناظرين إليه. 
لامعا لك نهو لطري خبط مشووع لكاي سامل, يعالح هذه القضية من 
جميع جوانبهاء ويبحث نظرياً وتطبيقياً الحلول المناسبة لماء وأعدُ مقذدماً 
بالاستفادة هما يبديه الإاخوة المناقشون والفاحصون من ملاحظات» والأحذيما 
رفسا ورا ادم ذلك 

وأخيرا فإنئ أعتذر عن كل خلل أو قصور في هذا البحث» وأسأل الله تعالى 
المداية» والتوفيق» والسداد. وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


١ 


عنابة السلف بالسنة نقدا وتدوبناآ 
من فضل الله تعالى على هذه الأمة» أن قيض لها من يحفظ لحا دينها وسنة نبيها 
محمداً يل ذلك أن الأمم السابقة بقة لم تكن لها عناية بنقل الكتب الي أنزها الله 
على أنبيائه ورسله السابقين» ولا بنقل أقوال وأفعال المرسلين إليها» بل إن 
كثيرا من علماء تلك الأمم هم الذين غيروا وبدلوا كتبهم» وحرفوا دينهم» 
الو بذلوه وحرّفوم واد شتروا به ثمنا قليلً» قال دوك أ 
لَه سكق ان ووأ الكتب كنيف اس وآ تكشلوة. متبَدُوء 


26. 


2 «ج وده ةجعن ع .1 عدج كر 
وراءً 0 واشتروأ 0 2» 


م 


[آل عمران:/81١]‏ وقال:95 أستروأ ِحَايتِ للد ع قَلياك فَصَدُوأ عن 
يلود إِنَهْعَ سآ مَا كاوا يَعَمَلُونَ الما 

وأخرج البخاري في صحيحه عَنْ عبدالله : بْنِ عَيّاسِ رَضِي | الله عَنْهُمَا قال 
يا ا مَعْشرَ الْمُسْلمِينَ كيف تُسألون ؛ أهْلَ الكتاب وَكتَابكُمْ الذي نل عَلَى ليه 
أَحْدَث الاخبّار بالله ؛ تقوناك فش 52511 الله أن اك لكات 
درام كلت الله وعيروا أيهم الكتاب فَفَُوا: هوَ من عند الله روا به 


َمنَا قليلاء ألا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكمْ م من الْعلْمٍ عَنْ مُسَاءلَتهم ولا والله ما ريا 


مِنْهُمْ رح واولا بلك ع لو ار ع 0 


.1517/7 صحيح البخاري‎ )١( 


ويقول ابن حزم: ما نقله الثقة عن الثقة كذلك حى يبلغ إلى البي علق 
يخبر كل واحد منهم باسم الذي أخبره» ونسبه» وكلهم معروف الحال 
والعين» والعدالة» والزمان والمكان - على أن أكثر ما جاء هذا المجيء فإنه 
منقول نقل الكوافء إما إلى رسول الله يهٌ من طرق جماعة مسن الصحابة 
رضي الله عنهم» وإما إلى الصاحبء وإما إلى التابع» وإما إلى إمام أذ عن 
التابع يعرف ذلك من كان من أهل المعرفة بهذا الشأن والحمد لله رب العالمين 
- وهذا نقل - من ان تداك يه سلاف دون ات أهل الملل كلها... 
اننهى 27 . 
أما أمة الإسلام فقد تكفل الله تعالى بحفظ كتابها قال تعالى:«/ 


36 


ِنَا تحن 
5 لزَّكْرَ وَإِنَا 1 و #الحجر:ه]» كما أن بيان ذلك الكتاب - و 
الموج سورعل مكل اللتعال لكايه قال كور 1ق بوكو الكتاننه فرظا 
كيان قي عوك ررح دن فيضي ا ماني 1 ليه« دري قدي رذ خواظا 
أمنا نقلوها إلينا غضة طرية كما خرحت من ف رسول الله وَلة؛ ذلك أن 
هذه الأمة حأمة الإسلام- هى الأمة القائمة بأمر الله تعالى إلى أن تقوم 
2 2 َع 
لاما اله غود كؤاضي لرسالة ةقان تعر .كا كان 0 
حَدِ ين َلك ولككن يسول لَلَهِ وََائَمَ لعن وَكنَ أله يكل 


سَىّ ليما [الأحراب:٠4]‏ ولا بد للقائم بأمر أن يكون أهلاً له - من 17 


.>8/7 الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم‎ )١( 


القوة و القدرة» والصدق والأمانة- قال تعالى :8 كحم م أْعَتَ 
لِلئّاس آل عمران:١٠1]‏ وأن يكون 00 لديه من حجة وبرهان» 58 
به وبعد ذلك يمكنه أن يقيم الحجة على خصمه؛ وهذه المؤهلات لا تملكها 
أمة من الأمم السابقة» بل هي ما حص الله به هذه الأمة: 

ومن هذا الباب بيان الرسول يلٌِ لأمته أهمية الصدق» والفتخري ليما ل 
عنه» وإخباره بأنه سَيُكدَبُ عليه مما ثيّه المسلمين عموماً والصحابة خصوصا 
لضرورة التروي في النقل عنه» وتحري أحوال الرواة تَقَلَة الأخبار عنه» أخرج 
مسلمٌ وأحمدُ عن أبي هريرة قَالَ: قال رَسُولَ الله :در يَكُونُ في آخخر الرَّمَان 
دَجَالُونَ كذابُونَ انوكم م الأحَاديث يما ل تَسْمَعُوا أَلكُمْ ولا آبَاؤكهّ 
َيّاكُمْ وََِاهُمْ لا يُضْلُوئَكُمْ ولا يفْشوئكُمْ »00 
انار » أكثر الأحاديث رواية عنه وَل بإطلاق» فلا يبلغ حديث مبلقه من 
الصحة» ولا كثرة عدد رواته من الصحابة رضوان الله عليهم» وهذا يع أن 
أكتو ا الضكتانة افد يكوك خضل الكذيه عليه ولذا نحد عدداً منهم يقردد في 
الرواية عنه» خحوفا من الوقوع ف الكذب عليه من حيث لا يدري؛ ولذلك 


أقلوا الرواية عنه حداء وحشي آخرون أن يوقعهم الخطأ - عند رواية حديثه 
- في وعيد من كذب عليه فترى أحدهم يعقب روايته الحديثه بقوله " أو 
كما قال» أو نحو ذلك.- ذلك أن العرب تطلق على الخطأ لفظ الكذب- 


.) بترقيم صخر‎ ( 87141١ ومسند أحمد حديث رقم‎ 2417/١ صحيح مسلم‎ )١( 


ورعا أصابت آخخرين رعدة وخحوفٌ عند روايتهم لحديئه0 أخر ج البحاري 
ومسلم واللفظ له عَنْ أَنْس بْنِ مالك أنه قَالَ: ِنهُلَيسعني أن أُحَدنَكُمْ حَدينا 
كين أن رول الله و قال برق تعئة حل كزها فليتوا قعل ين اقارم 
وأخرج البخاري عن عبدالله : بْن الرَييْرِ أنه قال لأبيه الزيير ال مد 
ُحَدتْ عن رَسُول الله وق كما يحَدتْ فلا وقلان؟ قَال: ما إِنّي لَمْ أقارقة 
7 كن سَمعُْهُ يقول مَنْ كَذَبْ عَلَي ليتوا مُفعَدهُ 00 

ومن هنا بدأت عناية السلف الأول بالسعة اللبزيةة سفطكا ل للدت 
والصدورء وروايتها لمن بعدهم بالإسناد المتصل» بنقل الثقة عن التقة» مع 
نقدهم لأسانيدها ومتوفاء وتحريهم عن أحوال رواتهاء ودلائل هذه العناية 
ثابتة» ونتائجها معروفة» فقد أرسوا قواعد نقد النصوصء حي شهد لهم العدو 
قبل الصديق» وعكننا أن بحترئ شيعا يسيرا من عملهم في هذا المحال» أصرج 
مسلم في مقدمة صحيحه عَنْ طَاوُس قال جَاء هَذا إلى ابْنٍ عباس - يعني 
بَشيْرَ بن كب - فَجعَلَ يُحَدن فَقَال لَه ابن حباس: لضي كر 
4 لك ل ككلة فال له عد لحَديث كذا وكذاء فَعَاد لَه فقال لَهُ يمير 
- ما أذرِي أَعَرَفْتَ حديني كله وكرت هذاء أ: نكرت حديني كله 
وَحَرَفْتَ هَذا؟ فقَال أ[ هبن عباس: إن كن نُحَدّتْ عَنْ رَسُول الله ل إذ لح 
2 عليه فلم ركب 3 لفق رادار ل» تَرَكنا الْحَديثْ 


ه502 
ع 


0 انظر الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص ل‎ )١( 
و مقدمة صحيح مسلم 5ت‎ *١ (؟) صحيح البخاري‎ 


(؟) مقدمة صحيح مسلم .15-١7/١‏ 


كما اخرج عن مجاهد قال: جاء بشير العدّوي إلى ابن عباس» فجعل 
يَحَدَثْ وَيُقول: قال رَسٌول الله يده قال رَسُول الله وله فجعل ابِنْ عباس لا 
0 - مه )هق كه سس ا امه ب عق - عرس يا ه و 
يأذن لحديثه؛ ولا ينظر إليه» فقال: يا ابن عباس» مالي لا أراك مسمع 


2 12110 7 1 7 027 مسي 0 0 ل 00 227 
لحديني؟ أحدثك عن رسول الله يكٌ ولا تتسمع» فقال ابن عباس: إنا كنا مرة 
إذاسَمكا رخلا يفول قال رَمُول الله يلق التدرته اتضتار كا وأمتتكيكا اكه 


بآذَاتناك فَلمّا ركب النّاسُ الصّعْب والذلول لَمْ تأعذ من الناس إلا ما 


له 


.0 1 
تعر فف27. 


فهك اين عاش عاضي رسو لاله كريد تقد النقول عن ستول الله 
فيناقش بشيرا العدوي هذا فيما يرويه» ويراجعه فيه و بُشَيْرٌ الْعَدَوِيّ هذا 
ليس دجالاً وكذاباًء بل هو أحد القراء الزهاد العباد» [ وقد وثقه النسائي 
وغيره» له ترجمة في سير أعلام النبلاء]9"©. 

نقد ابن عباس لما سمعه من بشير العدوي موجه إلى ما يرويه له عن 
رسول الله يخ - أعبنٍ إلى النص المروي لا إلى الراوي- ولا شك أن ابن 
عباس يعرفه جيداً ولو أنه اتهمه» أو اتهم من روى عنه لذكر ذلك» وانظر إلى 
بره الآخر الذي أخرجه مسلم أيضاً في مقدمة صحيحه: عَنْ ابْن أبي مُليْكة 
قَالَ: كَتَبْتْ إِلَى ابن عباس أمالُ أن يكب لي كتَابا ويُخْفي عَنّيه فقَال: 

0 60 . 


0 4 021 و ع أ 3 00-0 2 2 م 34 9 له 
وَلَدٌ ناصح أنا أَحْمَارٌ لَهُ الأمُورَ اعحتيّاراء وأحفي عَنْهُه قال: فدَعَا بقضاء عَلي» 
فجعل يكتب مئه أشيّاءء وَيَمرَ به الشَّىء فيُقول: والله ما قضّى بهذا علي إلا 


(1) المرجع السابق .١7 / ١‏ 
)١(‏ سير أعلام النبلاء 4 / .01١‏ 


مه إرىر 6 أن اف و مرك 


عن طاوس َال أي ابن عماس يكاب فيه قّاء علي رَضِيّ الله عدبي 
نكا إلا فذر عراهار عفان زر عه 0 

فقوله:" وَاللّهِ مَا قَضَى بِهَذَا علي إلا أن يَكُونَ ضَل "دعي عدي 

ال رسي لي كو 1 
عليه الضلال - فهو إمام هدى - فالنقل عنه غلطٌ وخطأ مردودء قال النووي 
في تعليقه عليه: ومعناه:" ما يقضي بهذا إلا ضالء ولا يقضي به علي رضي 
الله عَنْهُ إلا أن يُعرف أنه ضلء وقد عُلمَ أنه لم يَضل فيعلم أنه ل يقض يه"9©. 

وصنيع ابن عباس المتقدم» وما أثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها مسن 
نقد تعددندى الرويا كه ركذا وهنا نزي لحان كاذ أخذا محدى: سول 
الله يليد من تلك الروايات الباطلة. 


بد 


شروط قبول الروابة عند المحدثين 
لا بد من الإشارة إلى شروط قبول الرواية عند المحدثين» سواء المتقدمون 
منهم أو المتأخرونء قبل البدء في تقرير منهج نقد مرويات السيرة والتأريخ 
وأهم هذه العناصر سنأخذها من كتابات المتقدمين من امحدثين قبل إفراد علوم 
الحديث بالتدوين» وإنما اخترت هؤلاء الأئمة المتقدمين» ذاكرأً شروطهم في 


.١17/١ مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )١( 
.١1١8/١ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )"( 


الرواية المقبولة» لتأكيد أمر مهم وهو: معرفة المحدثين - في ذلك الزمان 
المتقدم» الذي دوّن فيه كتَّابُ التأريخ والسير كتبّهم - لشروط الرواية 
المقبولة» الى تثبت با الحجة» وأن هذه الشروط ليست من صنيع المتأخرين 
من المحدثين - بعد عصر التدوين- الذين جاؤوا بعد أن دوّن كتَّابُ التأريخ 
والسير كدُّبهم ومصنفاتهم» بل كانوا جميعاً - المحدثون وكتاب التأريخ 
والسير- في عصر واحد بل وبلد واحد؛ و هؤلاء وأوائك رحلواء وطلبوا 
العلم» وسأل كل طائفة منهم الشيوخ المعروفين بحمل العلم عن بغيتهم 
ومرادهم؛ كما سألوا بعض الناس عن المواقع والمشاهد» والقبائل والأشخاص»ء 
ودونوا ما أخذوه منهم في مصنفاتهم, فلماذا اختلفت شروطهم ومناهجهم؟ 
هذا ما سأحاول الإجابة عنه في هذا البحث. 

إذا علمنا أن أبا عبدالله الحاكم يعد من أول المصنفين في علوم الحديث؛ 
فسنبحر قبله بقرنين من الزمان - تقريباً- ونبداً بالإمام الشافعي (ت:4١٠ه)‏ 
الذي يعد كتابه الرسالة حامعا بين غلوم : شيت؛ من الفقه وأصوله؛ واللحديث 
وعلومه. حيث يقول في كتابه ( الرسالة ):"ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حى 
يجمع أمورا منها أن يكون من حدّث به ثقة في دينه» معروفا بالصدق في 
حدكة عافاذ 1 فلات بها عالماً.بما يحيل معاي الحديث من اللفظ» [ أ ] و أن 
يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع - لا يحدث به على المعئ؛ لأنه إذا 
حدث على المعين وهو غير عالم ما يحيل به معناه لم يدر لعله ييل الحلال إلى 
حرام وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته الحديث - حافظاً إذا 
عدت يدام حفظف تحافظا الكقابه إذا حك من كتاية» إذا شرك اهل للفظ 
في نحديث وافق حديتهم» بريقاً من أن يكوق مذلساً -يحدث عن من لقي ما 


/ 


لم يسمع منه - ويحدث عن النِيِكظِةٌ ما يحدث الثقات خلافه عن الني وَل 
ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حين ينتهي بالحديث موصولاً إلى البي يل 
أو إلى من انتهى به إليه دونه لأن كل واحد منهم مثبتٌ لمن حدثه» ومثقبت 
على من حدّث عنه؛ فلا يستغئ في كل واحد منهم عما وصفت " وقال 
أيضاً:" ومن كثر غلطه من امحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل 
حديثه.... وأهل الحديث متباينون: فمنهم المعروف بعلم الحديث - بطلبه 
وسماعه من الأب والعم وذوي الرحم والصديق وطول مجالسة أهل التنازع فيه 
حوين كان شكذا كان مقدنا بالشفظء إن حدالقة من يتقير عند كان أويى أن 
يقبل حديثه ممن خالفه من أهل التقصير عنه ويعتبر على أهل الحديث بأن إذا 
اشتركوا في الحديث عن الرحل بأن يستدل على حفظ أحدهم يموافقة أمل 
الحفظ» وعلى خلاف حفظه بخلاف حفظ أهل الحفظ له. وإذا احتلفت 
الرواية استدللنا على المحفوظ منها والغلط يبهذا ووجوه سواه تدل على 
الصدق والحفظ والغلط» قد بيناها في غير هذا الموضع وأسأل الله التوفيق(". 

. وينقل الخطيب البغدادي في (الكفاية في علم الرواية )عن الحميدي أبي 
بكر عبدالله بن الزبير» شيخ البخاري ( ت: 5159 ه )أنه قال: فإن قال 
قائل: فما الحديث الذي يثبت عن رسول الله يل ويلزمنا الحجة به؟ قلت: هو 
أن يكون الحديث ثابتأ عن رسول الله و متصلاً غير مقطوع؛ معروف 
الرجال» أو زكرن مجينا تمي حدثنيه ثقة معروفٌ عن رجحل جهاته 


9/9 - 07. الرسالة للشافعي ص‎ )١( 


وعرفه الذي حدثنٍ عنه» فيكون ثابتا يعرفه من حدثنيه عنهه حى يصل إلى 
البي صَف. 

كما نقل - في الكفاية- أيضاً عن محمد بن ييى الذهلي(ت:/75ه ) 
شيخ البخاري أنه كان يقول:" ولا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث الموصل» غير 
المنقطع» الذي ليس فيه رجل بمجهولء ولا رجل بجخروح» وقال أيضاً: لا يكتب 
الخبر عن البي ول حى يرويه ثقة عن ثقة حى يتناهى الخبر إلى البي ولو هذه 
الصفة ولا يكون فيهم رجحل مجهول ولا رجحل مجروح فإذا ثبت الخبر عن النبي 
يع هذه الصفة وحب قبوله والعمل به وترك مخالفته”"©. 

كما نقل ( ص )٠5١‏ عن قتادة (|ت: /1١1١ه‏ ) قال: لا يحممل هذا 
الحديث عن صالح عن طالح؛ ولا عن طالح عن صالح» حى يكون صالح عن 
صاح. 

وعن أحمد بن يزيد بن هارون قال: إنما هو صالح عن صالح؛ وصالح عن 
تابع؛ وتابع عن صاحب» وصاحب عن رسول الله يك عن جبرائيل» و 
جبرائيل عن الله عز وجل”". 

وهذه النقولات عن الأثمة المتقدمين في شروط الخبر الصحيح تدل على 
أهم بدؤوا قليماً حداً في تقرير مناهجهم ف نقد الأخبار» ومعرفة صحيحها 
من سقيمها. 

ولو تأملنا كلام الشافعي المتقدم لتبين لنا أنه يشترط للخبر الذي تقوم به 


.1 5 الكفاية ف علم الرواية ص‎ )١( 


الحجة رو عد هي: عدالة الراوي في دينه؛ وهو ما عبر عنه بقوله: أن 
يكون مز كدق اي ثقة وديف معروفا بالملاق ق عدو عاقلا 1 يدنف 
به. 

ضبطه لما يرويه» سواء في صدره أو في كتابه» حيث قال: حافظا إذا 
حدك يدامل الحفظة) .شافط لكيابه إذا تدك أن كانت طالما غا: .ايل ماق 
الحديث من اللفظء لأنه إذا حدث على المعين وهو غير عالم يما يحيل به معناه 
لم يدر لعله يحيل الحلال إلى حرام» وإذا أداه بحروفه فلم يبق وحه يخاف فيه 
إحالته الحديث. 

اتصال الإسناد: حيث قال:ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه» حي ينتهي 
بالحديث موصولا إلى البي يك أو إلى من انتهى به إليه دونهء لأن كل واحد 
منهم مثبست لمن حلثه. ومثبت على من حدّث عنه» فلا يستغي في كل واحد 
منهم عما وصفت. 

كنا اعان: إلى شروط أخرى متعلقة بما تقدم» منها: عدم مخالفة من هو 
أولى منه» والسلامة من التدليس» والانقطاع» والجهالة. 

وقد اشترط كل من الحميدي والذهلي في الحديث المقبول من الشروط 
نحو مما اشترط الشافعي» حيث اشترطا فيه: اتصال الإسناد» وثقة الراوي؛ مع 
السلامة من الجرح والجهالة. 

وهنا نعلم أن أهم شروط الحديث الصحيح عند المحدثين هي: 

عدالة الراوي» وضبطه لحديثه. 


اتصال الإسناد بين الراوي وبين من يروي عنه. 


1١ 


عدم مخالفة الراوي لمن هو أولى منه. 

هذه بحمل شروط الرواية عند المحدثين» فما شروط كتاب السير والتأريخ 
في مروياتهم؟ 

إن 'التاظز اق مؤلفاك - التسرقية بالفيزة. ا لاتيري لديهن التحروفنا 
خاصة يممء بل يراهم متساهلين في كثير من مروياتهم» فلا يشترطون العدالة) 
فتراهم يروون عن شيوخ بمجحاهيل لا يعرفون» وكذا الضبط؛ فلا تراهم يردون 
حيرا ون افيه الأ بطيظ د قد بر أعيا انال الإتكاط قله ا رعسم ب لوقه 
الاهتمام اللائق» فالأخبار المرسلة والمعضلة وال لا إسناد لما كثيرة ف 
مروياهم» وهذا يعيئ أنهم لا يشترطون فيها ما يشترطه عموم المحدثين في 


مروياتهم. 


أسباب تفاوت شروط الروابة بين المحدئين وكتاب 
التآريخ والسير 

إذا عرفنا شروط قبول الرواية - ولو إجمالاً - عند المحدثين» فلعانا 
نتلمس أسباب تفاوت المعايير بين المصنفين في الحديث النبوي والمصنفين في 
السير والتأريخ» وهي كما سيرى القارئ بعضها متعلق ببعضء ومرتبط به 
ومبن عليه لكن التقسيم الفئ لا يمنع من تفريقها وتنويعها. 

أول الأسباب -- في نظري - وأولاها هو الغرض من التصنيف واللجمع؛ 
فا محدثون غرضهم جمع الأدلة الى يمكن أن تستنبط منها الأحكام الشرعية 
المختلفة» ومن ذلك ما يدخل تحت مسمى السيرة النبوية» وعادة أن من يريد 
الافع د لال على تر قاب أ يور لسن :إلاتها كا نفولأ غنسده: الفمانكا 
للانحبار في نظره على الأقل؛ أما المصنفون في السيرة فإن اهتمامهم بالسيرة 
أثمل وأوسع؛ فيهمهم أن عمد انفها ابورا كتنر قي حعاوة دجتال 
المحدثين» ومن ن ذلك مثلاً تحديد مواقع العروات جنر انا رتوار فياه اماو قن 
حضرهاء وقبائلهم وأسنافهمء وخيلهم ومراكبهم؛ وتفاصيل أخخرى دقيقة لا 
ينبي على أكثرها حكم شرعي. 

والأمر الثاني: - مببيٌّ على السابق - وهو الشيوخ الذين أحذ عنهم كل 
من الطائفتين» ودرجة كل منهم, فتلك التفاصيل واللحزئيات اليبسيرة؛ إذا لم 
يجدها المحدث بإسناد يرضاه ربا زهد في أخذها عن ذلك الشيخ الذي يرويها 
له ورا أخذها عنه لكنه أهمل روايتها فيما بعد كما أن كثيرا من الأخبار 


وللدار نانف ا يكو ا نين الئاس :ورعنا: كان 200 عندهم؛ لكنهم 


١ 


لذ دون اله إسادا مصلا أو صحيحل فالاخباري لا يق عند هذه الشروظ 
الي تفقده كثيراً من مصادره؛ ومادته العلمية. 

كما أن كثيراً من الأخبار الي يرويها أولنك الشيوخ امحهولون - أو 
الروهن ند قتيرا امكو غريية وناد نقد وزذا كان انار عانة دوف إل 
سماع الغريب» فإن طالب العلم أحرص على حمل الغريب وروايته» ليتفرد عن 
أقرانه.بما ليس عندهم؛ لكنه حينئذ يكون عرضة للاتمام» وربما جرح لذلكء؛ 
وخاصة إذا أكثر منه» قال شري البغدادي:" وأكثر طالبي الحديث في هذا 
الزمان يغلب على إرادتهم كتب الغريب دون المشهورء وسماع المنكر دون 
للعو ار 

الأمر الثالث: وهو الشيوخ الذين روى عنهم كل من الطائفتين - 
وعبرت هنا بالرواية وليس الأحذ, لأن الأحذ امحرد عن الشيخ الضعيف لا 
يضر الراوي إذا لم يرو عنه - ذلك أن الراوي يتأثر توثيقاً وتجريحاً - عادة - 
كن يروي عنه» ولذا ليس له أن يروي إلا عن ثقة مقبول الرواية» غير متهم في 
دينه ولا حديثه» ومن هنا رأينا غالب المحدثين يسمعون من كل أحد, لكنهم 
عند الرواية ينتقون شيوخهم الذين يروون عنهمء ويزهدون في الرواية عن 
ابحروحين و المجهولين الذين لا يعرفون» من ذلك قول أبي حاتم الرازي:" إذا 
كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش " قال العراقي: كأنه أراد؛ اكتب الفائدة ممن 
سمعتهاء ولا تؤخر حين تنظر هل هو أهلّ للأخذ عنه أم لا؟ فرما فات ذلك 
عوته أو سفره أو غير ذلك, فإذا كان وقت الرواية أو العمل ففتش حينكنء 


.١14٠١ الكفاية ص‎ )١( 


وقال السحاوي:" غير أنه يغتفر ق الظلب ما لا يغتفر :فق الأداء. .." انته 00 


والناظر في شيوخ كل من الفريقين يجد بون شاسعاء فأهل السير أكثروا 
الرواية عن امحهولين والمحروحين؛ ويكفي أن نطالع كتابا من كتبهم لتجد هذا 
الأمر واضحاء ويكفي أن تراجع شيوخ الواقدي لتعلم صدق هذا الأمرء 
بخلاف غالب المحدثين الذين يعتنون بانتقاء الأسانيد والشيوخ. 

والرابع: كثرة الأحاديث الي انفرد يما المصنفون في التأريخ والسيرء 
وغرابتهاء وهذا مما يؤثر عادة في صاحبه. ذلك أن كثرة الأحبار الغريية في 
حديث الراوي سبب من أسباب ضعفه, قال مالك: شر العلم الغريب» وخير 
العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. وقال عبدالرزاق: كنا نرى أن غريب 
الحديث خير فإذا هو شر وقال الإمام أحمد: لا تكتبوا هذه الأحاديث 
الغرائب فإُا مناكير وعامتها عن الضعفاء» وعن أبي يوسف القاضي قال: من 
اتبع غريب الحديث كذب» ومن طلب المال بالكيمياء أفلس» ومن طلب 
الدين بالكلام تزندق”". 

بل إن الراوي الثقة إذا ذهب إلى غير بلده استحب له أن يتجنب رواية 
الغرائب» حى لا يتهمه أولئك بالكذبء لأهم قد لا يعرفونه» ولا يعلمون 
صدقه وثقته كما يعرفه أهل بلده فإذا سمعوا منه تلك الغرائب ريما اتحموه 
بالتزيد والكذبء أو بالغفلة والخطأء أخرج البخاري في صحيحه عن علي 


1 فتح المغيث وتدريب الراوي ؟/‎ )١( 
.١45-1١ 1٠ (؟) الكفاية في علم الرواية ص‎ 


و 


كال اناي جنا د دونه افون أن لتو ار الاك ووجال 
ابن مسعود: ما أنت محدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقوم إلا كان لبعضهم 
فتنة " رواه مسله”"©» وقال النخعي: كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج 
الرعل انس ما عندهء قال السمعان: عن بالأحسن " الغريي7 

وقال عيسى بن يونس:" ينبغي للرحل أن يتوقى رواية غريب الحديث؛ 
فإنٍ أعرف رجلاً كان يصلي في اليوم ئيَ ركعة» ما أفسده عند الناس إلا 
ووالةافزيق النيا الثار 

ويلاتحق بذلك الروايات الشاذة والمنكرة» فالراوي الذي يخالف الثقات في 
حديثه» را أضر ذلك بهء ولاسيما إذا كثرت مخالفته لمن هو أولى منه» وانظر 


إلى كلام الشافعي المتقدم:".... ومن كان هكذا كان مقدماً بالحفظء إن 
عنه. . زلا 


هذه أهم سات تفاوت شروط نقد المرويات عند كل من المحدثين 
وكتاب السير في نظري. 


.4١ /١ صحيح البخاري‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم كلت 


(؟) تدريب الراوي .157/١‏ 
(5) الكفاية في علم الرواية. 


١5 


لا بد قبل البحث في هذه المسألة من تأمل مسألتين متعلقتين وكمذا 
الاقتراح: 

المسألة الأولى: معرفة الهمدف من نقد مرويات السيرة والتأريخ ودراستها. 

إذا علمنا أن الغرض من دراسة الحديث الشريفء إنما هو لمعرفة المقيبول 
الذي يؤخذ به ويعمل .كوجبه. ولمعرفة الضعيف الذي لا تقوم به الحجة؛ و 
لا يلزم العمل به» فما الغرض إذن من دراسة مرويات السيرة والتأريخ 
عير 

وللجواب عن هذا السؤال يمكن القول: إن مرويات السيرة والتأريخ 
تنقسم إلى قسمين» قسم منها ثابت كثبوت الأحاديث النبوية الأخرى» فمنها 
ما ورد في الصحيحين والسنن والمسانيد والسير وغيرها من مصادر السنة 
الأخرى بأسانيد مقبولة عند أهل الفن» وهذه لا كلام فيها» حيث يمكن البناء 
عليهاء واستنباط الدروس والعبر منهاء وأحذ الأحكام الشرعية المتنوعة مسن 
ثناياها. 

وقسم آخر لم يغبت حسب منهج المحدثين» فلا تسلم طرقها من جهالة أو 
جرح في رواقاء أو انقطاع وإعضال وإرسال في أسانيدهاء وهذا القتسم لا 
يصلح للعمل موجبه حسب الأحكام التكليفية - من وجوب وندب وكراهة 
وتحريم - لأنه لا يمكن أن نحكم بشيء مما تقدم إلا بعد ثبوت الدليل» والحكم 
الشرعي لا يثبت بدليل واه. 


وما دامت دراسة هذا القسم من مرويات السيرة والتأريخ لا يثبت به 


١و7‎ 


حكم شرعيء فما الغرض إذن من نقدها ودراستها؟ 

الذي يظهر لي - والله أعلم - أن دراسة هذا القسم إنما هو للاستئناس با 
وو ديقو اع الفظلة بولقو عق سترن كان مم زياج ان الشرشة اللعوية 
المحردة» أو لغير ذلك من الأمور» وفي هذه الحال أرى أننا في حاحة إلى 
استعمال نقد المتن حسب المعابير المعتيرة» أو ما يمسميه الغربييون "النقد 
الداحلي ". 

المسألة الثانية > الي وعدنا ببحثها - هي: هل صحة الإسناد تستلزم 
صحة المتن؟ فإذا صح الإسناد لزم منه أن يكو لمن مسا وينبىي على 
هذا أمرّ آحر هو: ألا يمكن أن تكون تلك الأخبار الى وصفت أسانيدها بأها 
غير صحيحة - أي ضعيفة أو موضوعة - صحيحة في الأمر نفسه؟ 

هذان الأمران قد نص عليهما المحدثون في كتبهم» حيث قرروا ذلك في 
قاعدتين: ظ 

الأولى: أن صحة الإسناد لا تستلزم صحة المتن» فقد يصح الإسناد ولا 
يصح المتن لشذوذ أو علة. 

قال ابن الصلاح: قد يقال " هذا حديث صحيح الإسناد " ولا يصح. 
لكونه شاذاً أو معللاً). 

وقال ابن القيم: وقد عم أن صحة الإسناد شرط من شروط صحة 


الحديث» وليست موجحبة لصحة الحديثء» فإن الحديث إعا يصح كجموع 


.378 مقدمة ابر الصلاح ص‎ )١ 
ب حص‎ (0) 


أمور منها: صحة سندهء وانتفاء علته» وعدم شذوذه ونكارته» وأن لا يكون 
راويه قد خالف الثقات أو شذ عنهم”". 

وقال الأنصاري: لأنه لا تلازم بين الإسناد والمئن صحة وحستأء إذ قد 
يصح الإسناد أو يحسن لاجتماع شروطه - من الاتصال والعدالة والضبط - 
دون المتن لقادح من شذوذ أو علة(". 

وقال ابن الجوزي: وقد يكون الإسناد كله ثقات» ويكون الحديث 
شوغ أ ار أو قد جحرى فيه تدليس» وهذا من أصعب الأمورء ولا 
يعرف ذلك إلا النقادة” . 

وعلى هذا سائر من كتب من امحدثين في علوم الحديث. 

ومن هذه النصوص نستفيد أموراً منها: 

- أن الإسناد ليس كل شيء في الحكم على الخبر» بل لا بد من تضافر 
أمور أخرى متعلقة بالمئن. 

- أن النظر إلى المئن - عند الحكم على الحديث - كان موضع اهتمام 
لدى المحدثين» وأنهم لم يغفلوه عند حكمهم عليه. 

- أن المتون الواردة بأسانيد لم يحكم لما بالصحة يكن النظر فيها 
ونقدهاء والحكم عليها يحكم مناسب اء وليس شرطاً أن يكون حكما 
بالصحة أو الحسنء بل يمكن أن يكون حكما بالإمكان والوقوعء أو 


(1) الفروسية لابن القيم ص 54. 
)١(‏ فتح الباقي للأنصاري بحاشية التبصرة والتذكرة ١١17/١‏ 


.١١١-99/١ الموضوعات‎ )5( 
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بالتكذيب والاستحالة ونحوه من الأحكام المناسبة. 

والقاعدة الثانية: وهي أن الحكم على الحديث بعدم الصحة لا يعن أنه 
كذب أو موضوعء فقد يكون صحيحاً في حقيقة الأمر» قال ابن الصلاح: 
رر إذا قالوا في حديث إنه غير صحيح» فليس ذلك قطعاً بأنه كذب في نفس 
الأمرء إذ قد يكون صدقاً في نفس الأمرء وإما المراد به أنه لم يصح إسناده 
على الشرط المذكور »7"©. 

وقال الكمال بن الهمام في فتح القدير: لقائل أن يقول: الحكم بالضعف 
والصحة إنما هو في الظاهرء أما في نفس الأمر فيجوز صحة ما حكم بضعفه 
ظاهر 9 . 

وعلى هذا فموضوع بحثنا هو الأحاديث والآثار والأخبار والقصص 
والسير الواردة بأسانيد ضعيفة أو واهية أو موضوعة. 

وهنا أمرّ ينبغي التنبيه له: وهو أن الأحايث ال حكم عليها بالورضع 
نوعان: منها ما حكم عليه بالوضع بالنظر إلى إسناده» ومنها ما حكم عليه 
بالوضع بالنظر إلى متنه. فأما ما حكم عليه بالوضع بالنظر إلى إسناده فققطء 
حيث ورد من طريق راو كذاب أو دحال ونحوه» دون سبب آخر قي متن 
الحديث» فهذه يمكن النطر فيه وتطبيق المقاييس المقترحة عليهاء فقد يكون 
لديف عق ١‏ العو لذ ون افاستدق الكاذيه ابي العمل 
بل لو اعترف الواضع بوضعه لاحتمل أن يكون كاذباً في اعترافه ذلك. 


.١4 مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 
.471/1١ فتح القدير للكمال بن الهمام‎ )١( 


أما ما حكم عليه بالوضع بالنظر إلى متنه» لنكارته ومعارضته لكتاب الله 
تعالى» أو للمقطوع به من سنة رسول الله يلك أو لغير ذلك من الأمور المبينة 
في موضعهاء فهذا مقطوع بوضعه واختلاقه, ولا ينظر فيه ولا كرامة. 


- 


وقد قال وه مَنْوَاإِن جا 0 0 ا ميا أن حصب 


ا البخاري في 0 هُرَيرَةَ رضي اللَهُ عَنهُ قال: وكلني 
ل الله و بحفظ زكاة رَمَضَانء فأناني آتء فجَعْلَ يَحْنُو من الطّعَام 
َأَحَائكُ قدلا : لفك لى رَسُول الله عل 00 الْحَدِيث فقَال: 5 وي 
إَِى فرَاشك قافرا آية الكرْسي» 0 ولق انر :الله تاف ور ب تناف 
شَيْطَان حَنَّى تُصبحَ) فقال لبي ي:«صَدَقَكَ وَهْرَ كذُوب» ذَاكَ سَيْطَانَي0© 

قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث من الفوائد: أن الشيطان قد يعلم ما 
ينتفع به المؤمن» وأن الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع يما وتؤخذ عنه 
فينتفع يماء وأن الكافر قد يصدق ببعض ما يصدق به المؤمن ولا يكون بذلك 
مؤمناء وبأن الكذاب قد يصدق97". 

وإذن فقد يصدق الوضاع فيما يرويه من حديث, وإثما لم يقبله ا محدثون 
منه ولو تاب من كذبهء احتياطا للدين» وعقوبة له» وردعاً لغيره ممن يتجراً 
عل الكلايي على برسول الل كلل وجدرا من ايكون كافيا تليق 


.517/4 صحيح البخاري‎ )١( 


.485/5 فتح الباري‎ )١( 
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أما إن كان الحكم بالوضع على الحديث مبنياً على النظر في متنه» بأن 
يكون مناقضاً للمقطوع به من الدين أو العقل» أو لغير ذلك ما هو مقرر في 
موضعه؛ فهذا لا خلاف في ردهء والحكم عليه بالكذب والاختلاق» سواء 
أكان سببه الخطأ أو كد الكديف قال ابن الجحوزي عقب حديث 
منكر:...وإلا فمثل هذا الحديث لا يحتاج إلى اعتبار رواته» لأن المستحيل لو 
صدر عن الثقات رد ونُسب إليهم الخطأ(". 

وما دام الأمر كذلك فيمكننا حيتئذ أن ننظر في متون تلك الأخبار اليّ 
م تُقبل بسبب النظر في أسانيدهاء وأن نزها يزان يمكننا من خلاله أن نحكم 
عليها إما: بالرد والتكذيب, أو بالإمكان والتصديق. 

وهذا المعيار أكثر اعتماده على النظر في المتن؛ لأن الأسانيد الواردة كما 
أكثرها غير قوية» ولا تصلح للحجية؛ لحأنا إلى النظر في المتون وإمكان 
صدقهاء ونقدها مموازين مناسبة للحال. 


.١١5-1٠ه/١ الموضوعات‎ )١( 


ا 


ملاممح المعاببر المقترحة 
ومن المعايير المقترحة: 
»2 عرض الخبر على القرآن الكريم. 
٠.‏ عرض الخبر على السنة الصحيحة. 
. عرض الخبر على الحقائق والمعلومات التأريخية الثابتة. 
٠‏ عرض الخبر على القواعد والمسلمات العقلية. 
020 اشتمال الخبر على أمر منكر أو مستحيلء أو ما يقدح في 
الكتاب والسنة» أو في الرسالة والصحابة؛ أو ما علم من أحوال 
السلف سببُ في الحكم بضعفه أو ببطلانه. 
وييان :ذلكة أنه مكنا أن ستفيد من التضصوض الناكة :مسق الكتحات 
والسنة» و الحقائق التأريخية الصحيحة» وكذا من العرف الثابت27, 
والمسلمات العقلية في نقد النصوص الأخحرى» وبيان قبولهها أو عام قبوهماء 
وذلك على أحد وجهين: 
الوحه الأول: إما أن تكون شواهد ودلائل على صحة أصل تلك 
الأخبار» بحيث يقال: إن هذا الخبر وإن لم يثبت بإسناد صحيح إلا أن معناه 
صحيح:؛ وذلك لورود لفظه أو معناه في متن آخخر ثابت» إما من القرآن أو من 
البعة ردن لقال ارا الأمن كثير اق اصديع المحسدثينه 


ومن ذلك: 


)١(‏ والمراد: العرف الثابت عن المسلمين في عصر النبوة. 


الحا 


عن زيد بن أسلم أن رحلا سأل رسول الله وه فقال: ما يمحل لي من 
امرأي وهي حائض؟ فقال رسول الله يّ: لتشد عليها إزارهاء ثم شأنك 
بأعلاها »» قال أبو عمر: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث مسنداً يمذا اللفظ 
أن رحلا سأل رسول الله له هكذاء ومعناه صحيح ثابت0"©. 

وعن مالك أنه بلغه أن رسول الله يله قال :ران لأنسئ أو أنسى لأسن»» 
قال ابن عبدالبر: أما هذا الحديث بمذا اللفظ فلا أعلمه يروى عن البي وَل 
روتحه مق الوتخوط ستتدا :ولا" مقطوصا برح جد الأحاديت الأرعةةق مرا 
الى لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة» معناه صحيح في الأصول؛ وقد 
مضت الآثار ف باب نومه عن الصلاة تدل على هذا المعن”". 

وق ووش و كودضن ليزن قال قال رشول' الك كلم زد معان سايق 
الفرس » هذا مرسل ومعناه صحيح”". 

وعن ابن عباس قال: نظر البي يِهٌ إلى علي فقال:«أنت سيد في الدنياء 
سيد في الآخرة» ومن أحبك فقد أحبئء وسسي عبسيية الف وعدوك 
عدوي؛ وعدوي عدو الله قال: والويل لمن أبغضك من بعدي»» قال المؤولف: 
هذا حديث لا يصح عن رسول هَل ومعناه صحيح”). 
الوحه الثاي: وإما أن نجعل ما ورد في نصوص الكتابء والسنة 


)١(‏ التمهيد ه/750. 

)١(‏ التمهيد 4 ؟/ه/0”. 
(") السير .”1/0/١‏ 
(5) العلل المتناهية 771/١‏ 


1 


الصحيحة؛ والأخبار المتواترة أو المشهورة ونحو ذلكء دليلا على بطلان الخبر 
وذلك إذا كان متنه. أو معناه» أو دلالته» تناقض تمام المناقضة ما ثبت في تلك 
النصوص المتفق عليهاء بحيث لا يمكن أن بجمع بينها وبينه بوجه من الوجوه. 

وهذا كثير أيضا في صنيع المحدثين» ومن ذلك: 

حديث " لا يدحل الخنة ولد الزن ولا والده ولا ولد ولده ا قال ابن 
الجوزي: ثم أي ذنب لولد الزى حي يمنعه من دحول الحنة» فهذه الأحاديث 
00 عِ 2 0 كس سو سا الغا ل 7 ١‏ 
تخالف الأصول وما في قوله تعالى : ولا كر وازرة وري [الأنعام:114]” 1 

وحديث:( سب سب أصحابي ذنب لا يغفر » قال ابن تيمية: : هذا كذب على 
البي وَل وقد قال الله تعالى::ل إِنَّ لَه 5 أ نهر أن رك زوه رهم ها دوق 


دَلكَ لمن ع #[النساء:م ]7 . 


ومما ينبغي التنبه له عند النقد أن النص الواحد - أو الخبر الواحد- يمكن 
أن يحتوي على معلومات عدة منها ما هو صحيح ومنها ما ليس بص حيح: 
فلا يلزمنا قبول النص برمته؛ أو رده كله بل يمكن قبول ما تظهر سلامته 
والتوقف أو رد غيره ثما ورد في السياق» وهذا ما عمل به المحدثون عند رد 
الروايات الشاذة وإنكارهاء» ومن ذلك قول شريك في حديث الإسراء " [لما] 


أسْري بالئبِيّ يل من مَسْجد الْكميَة جَاءهُ نَلانَُ تقر قَبْلَ أن يُوحى إِلَْهِ ومو 


.1١١1/7 الموضوعات‎ )١( 


.7١ 14-171١ الموضوعات الكبرى للقاري ص‎ )١( 


ائمٌ في مسنُحد الْحَرَام "الحديث أنخرجه البخاري”' وهذه اللفظة أنكرها 
الخطابي» وابن حزمء وعبدالحق» والقاضي عياض والنووي» وعبارة النووي: 
وقع في رواية شريك أوهام أنكرها العلماء» أحدها: قوله "قبل أن يوحَى 
إلَيْه" وهو غلط لم يوافق عليه» وأجمع العلماء أن فرض الصلاة كان ليلة 
الإسراء فكيف يكون قبل الوحي انتهى'". 

هن ذلك غدوت عبداكه ل متتو نان نكا اقول الج كله 
«الطيرَة من لمك وَمَا منّا ولَكنٌ الله يُذْهبهُ بالتّوكلِم أخرجه الترمذي 
في سننه و قَالَ: حَديث حَسَنٌ صّحيحٌ و سّمعْت مُحَمَّدَ بْنَ إسْمَاعيل 
عنّدي َو عبدالله بْنِ مَسعُو د(" قال الصنعاني: لأنه لا يصح أن يضاف 


إلنالين 6 بامتتحالة أن بعدات اليد قور هق الشر لك 


.154/4 صحيح البخاري‎ )١( 
.480/17 فتح الباري‎ )١( 
.١51/5 سنن الترمذي‎ )( 


(4) توضيح الأفكار للصنعاني 517/7. 


5” 


٠.6 ٠. 20 5‏ 
درجات الآخبار ومراتبها حسب المعابير المقترحة 
يمكننا أن نضع اصطلاحات جديدة لمراتب الأخبار الى تقوم بنقدها 
حسب تلك المعايير المقترحة لنقد المرويات» فإذا كان المحدثون قد وضعوا 
اصطلاح: الصحيح والضعيف أولاء 9 زادوا عليه الحسن» فأصبح الحديث 
متفاوتة» فيمكننا أن نفعل مثل ذلك اليوم» لكن ف تلك المرويات الى هي 
دون الحسن عند المحدثين» وكنت قد اقترحت أن تكون على مراتب ثلاث 
ال ريه 0 : نل 
هي: مقبول» ثم معقولء ثم متروك ؛ لكنني بعد تأمل لصنيع المحدثين 
وعباراهم, رأيت لفظا كثيراً ما يوردونه في مثل هذه الحال» ذلكم هو قولهم: 
"معناه صحيح"» ويمكن أن نضيف إليه بعض العبارات الى تناسب المقامء 
وبناء عليه فإنئ أقترح أن تكون مراتب الأخبار الى يتم نقدها حسب هذه 
المعايير على النحو التالي: 
المرتبة المرتبة الأولى: عبارة " معناه صحيح " وهي أعلى الدرجحات» و يمحكن 
تخصيصها .ما له شاهد صريح, قوي الدلالة من نصوص الكتاب والسنة - 
الصحيحة - بغض النظر عن حال إسناده. 
ومن ذلك ما قدمنا بعضه قبل قليل» ومنه: 
)١(‏ وفسرت ذلك بقولي: فالمقبول: هو ما سّلمْ إسناده من متروك أو كذاب؛ وإن كان فيه انقطاع أو جهالة 
راوء ولم يكن في متنه ما يعارض نصاً صحيحاء والمعقول: ما كان متنه معقولاً وممكن الوقوع: ولا 


يقارضن انها متجيحا» يَقَضن النظك عن حال درؤاته؛ والمتروك: ما كان متنه منكرأء يناقض نصا صريحاء أو 
غير بمكن عقلا أو عرفاء مهما بلغ إسناده من الصحة. 


"/ 


ما ذكره القرطبي في تفسيره قال: وروى نصر بن عيسى عن مالك عن 
نافع عن ابن عمر عن البي وليه قي قوله تعالى يتلونه حق تلاوته قال:«(يتبعونه 
حق اتباعه) فيه واحد من المجهولين فيما ذكر الخطيب أبو بكرء إلا أن معناه 
00 
صحيح ‏ . 

5 ا ل 8 يلف دك ا م 97 آم ا > 

و قال ابن كثير في تفسيره: قال َلِكِ في قوله تعالى:92 لبَرَكينَ طبقًا عن 
طَبق )[الانشقاق:5١]‏ قال :ررحالاً بعد حال »» قال البي يل:رر إن قدامكم لأمرا 
0 00 فاستعينوا بالله العظيم » هذا حديث متك وإسناده فيه 
ضعفاء؛ ولكن معناه صحيح والله سبحانه وتعالى أعله'"©. 

وف السنة لعبدالله بن أحمد: عن حماد بن زيد قال: القرآن كلام الله عز 
وجل» نزل به جبريل عليه السلام» من رب العالمين جل وعز " في إسناده من 
لا يعرف ولكن معناه صحيح”". 

ومنه قول ابن حزم في ا محلى: فإن احتجوا مما روي عن البي وَلِدِ: أنه سئل 
عن الشهادة؟ فقال:(ألا ترى الشمس على مثلها فاشهد أو دع» قال أبو 
محمد: وهذا خبر لا يصح سنده. لأنه من طريق محمد بن سليمان» وهو 


هالك» عن عبيد الله بن سلمةء وهو ضعيف») لكن معناه صحيه 27 . 


.55/7 تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير 451/15. 

(؟) السنة لعبدالل بن أحمد 485/9. 
() المحلى لابن حزم 474/9. 
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وله انض قال+ فإن احتجوا بالخبر " لا ضرر ولا ضرار " فهذا خير لا 
يصحء لأنه إنها جاء مرسلاء أو من طريق فيها زهير بن ثابت وهو ضعيف» 
إلا أن معناه صحيح”" . 

وهذه العبارة كثيرة جداً في استعمال المحدثين. 

والدرجة الثانية لفظ:" معناه حسن, أو معناه مقبول " وذلك في حال 
عدم وجود شاهد صحيح على المعى الذي اشتمل عليه اللخبر» أو تكون 
شواهده صحيحة لكن دلالتها على معيئ الخبر إما ضعيفة» أو غير صريحة 
ونحو ذلك. 

ويليها- درجة ثالثة - لفظها:" معناه معقول؛ أو معقول المععى " وذلك 
يونا كان كا بيت المرق دوا لفا 3 لكتر درا قا دق ل رقو وه ارقن 
له يضعفه ونحو ذلك. 

ويليها - في الدرجة الرابعة - لفظ:" ضعيف الع " أو " معناه ضعيف 
" وذللك فنا ظاهره الدكارة أى ركو ندري لاست الخال لازا 
يعازض نضا صحيحاً صريحا بل ريما تحاذبه وجهان أحدهما بالإمكان 
والوقوع والآخر بالبعد وعدم الإمكان. 

وآخرها - وهي الخامسة - لفظ: كذبء أو باطل؛ ونحوهء وهو فيما 
كا خغاراضا بص ميد ضري بن الكنابه أو السقة أو الوقائع التأريخضية 
الثابتة» أو العقل والمنطق» أو كان رككا فق لفظة أو معناه أو لا يناسب 


.7 41/7 المرجع السابق‎ )١( 


5.5 


مقام المنسوب إليه» وغير ذلك من الأمور المعروفة» والي أشرنا إلى شيء 
منهاء ومن أمثلة هذا: 

حديث عائشة قال رسول الله:" ذهبت لقير أمي آمنةق» فسألت الله أن 
يحييهاء فأحياهاء فآمنت بيء وردَّها الله عرز وجل ". 

قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع بلا شكء والذي وضعه قليل 
الفهم عدم العلمء إذ لو كان له علم لعلم أنه من مات كافراً لا ينفعه أن 
يؤمن بعد الرحعة» لا بل لو آمن عند المعاينة لم ينتفع» ويكفي ف رد هذا 
الحديث قوله تعالى: :0 قِيَمْتٌ وهو كاو 4 [البقرة:/1 ]20 , 

وحديث:" عليكم بالعدس فإنه مبارك؛ يرق القلب» ويكثر الدمعة» قَدّسَ 

حيث سثئل عبدالله بن المبارك عن هذا الحديث؟ فقال: أرفع شيء في 
العدس أنه شهوة اليهود» ولو م فيه نبي واحد لكان شفاء من الأدواءء 
كلف سكين اال اوقد ماه الاك ادو ونعى على من اختاره على المن 
والسلوىء وجعله قرين الثوم والبصل؛ أفترى أنبياء ب إسرائيل قدسوا فيه 
هذه العلة؟ قال ابن القيم: والمضار الي فيه من تمييجٍ السوداءء والنفخ, 
والرياح الغليظة» وضيق النفسء والدم الفاسد» وغير ذلك من المضار 
المحسوسة. ويشبه أن يكون هذا الحديث من وضع الذين اختاروه على المن 
'والسلوى» أو ااه 27 
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وحديث:" من طوّل شاربه في الدنياء طوّل الله ندامته يوم القيامة» وسلط 
عليه يكل شعة على اقارية عق قيطانا :فإ ناف اغلل' ونناف للتسال :لا 
تستجاب له دعوة» ولا تتزل عليه رحمة...قال ابن الجوزي: وهذا من أنتن 
الوضع وأسمجه. ولولا حماقة من وضع هذاء وأنه ما شم ريح العلم لعلم أن 
غاية ما في تطويل الشارب مخالفة سنة لا يصلح التوعد عليها .مثل هذا(©. 
ومن ذلك حديث رفع الجزية عن أهل خييرء فقد أخرج اليهود كتابا 
نسبوه إلى رسول الله يل فيه: أن رسول الله يي أسقط عنهم الكلف والسخر 
والجزية» ووضعوا فيه شهادة سعد بن معاذ ومعاوية بن أبي سفيان وغيرءماء 
ويبدو أن اليهود أظهروا هذا الكتاب في زمن ابن جرير الطبري» ثم في زمن 
الخطيب البغدادي؛ وفي حياة ابن تيمية أيضاء وقد نقده العلماء» ومنهم ابن 
القيم ناظراً إلى متنه» ومما قاله عنه: 
-١‏ أن فيه شهادة سعد بن معاذء وسعد توفي قبل ذلك في غزوة 
الخندق. 
-١‏ وفيه:" وكتب معاوية بن أبي سفيان " هكذاء ومعاوية إنما أسلم 
زمن الفتح» وكان من الطلقاء. 
أن حكم الجزية لم يكن نزل حينئذ» ولا يعرفه الصحابة ولا 
العرب.... 
4- أنه لم يكن ف زمانه كلف ولا سخرة ولا مكوس. 


)١(‏ ال موضوعات 7/7 ه. 


دق 


ه- أن مثل هذا مما تتوافر الدواعي والهمم على نقله» فكيف يكون قد 
وقع ولا يكون علمه عند حملة السنة من الصحابة والتابعين وأئمة 
اكه ووه تقل الو 
فهذه الأحاديث حكم عليها امحدثون بعدم الصحة نظراً لنكارة متوفماء 
ومخالفتها إما للقرآن الكريم» كما ف الحديث المنسوب إلى عائشة في إحياء أم 
ابي يلهُ وإيمافها به أو للثابت من سنة رسول الله يِه كما في حديث تطويل 
الشاربء أو للمعلوم من التأريخ كما في حديث رفع الجزية عن أهل خيبرء 
أو لركاكة ألفاظها ومعانيها كما في حديث العدس وغيرها من الأحاديث الي 
حكم عليها العلماء بالوضع بالنظر إلى متونها””. 

ثم إن هذا لا يمنع وقوع التجاذب في بعض الأحبار بين الجواز 
والاستحالة» والوقوع وعدم الوقوع» كما في حديث أسماء بنت عميس في رد 
الشمس لعلي رضي الله عنه. 

فقد أخرج الطبران في المعجم الكبير”"» والعقيلي في الضعفاء له عن 
أسماء بنت عميس قالت: كان رسول الله ل يوحى إليه» ورأسه في حجر 
علي رضي الله عنه» فلم يصل العصر حى غربت الشمسء فقال رسول الله 
:الهم إن علياً كان في طاعتك وطاعة رسولككء فاردد عليه الشمس»» 


.١٠١86-١١5 المنار المنيف لابن القيم ص‎ )١( 

(؟) انظر في ذلك كتاب: المنار المتيف لابن القيم» ومقاييس نقد متون السنة للدميئ. 
(©) المعجم الكبير 5 ١50/5‏ 

(4) الضعفاء الكبير 7717/9. 


بض 


قالت أسماء: فرأيتها غربت» ورأيتها طلعت بعدما غربت. 

فهذا الحديث ما احتلفت فيه أقوال أهل العلم بين مثبت له ومنكر لمتنى 
فكما أثبته جماعة من الأئمة كالبيهقي ور ار وغيرهم» جد 
كثيرين من الأئمة قد حكموا برده ووضعه. قال الإمام أحمد: لا أصل له 
وحكم بوضعه ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والذهبي”"2» وقال ابن الحوزي: 
ومن تغفيل واضع هذا الحديث أنه نظر إلى صورة فضيلة ولم يتلمّح إلى عدم 
الفائدة» فإن صلاة العصر بغيبوبة الشمس صارت قضاء» فرجوع الشمس لا 


ا ا 10 


هذا ما تيسر ذكره» من معايير وأمثلة» وقد كنت أتمئ مزيداً من الوقت 
للتمثيل بعدد من الروايات والأخبار من السيرة النبوية» لكن نفاد الوقت المحدد 
لإعداد هذا الببحثء كان حائلاً دون التوسع في ذلك, ولعله يتيسر لي فيما 
يستقبل من العمر أن أكمل ما بدأته اليوم» وحسبي أن قدمت فكرة عامة عن 
ا 000 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


.5/ انظر تعليق محقق المنار المنيف الشيخ عبدالفتاح أبوغدة عليه ص‎ )١( 


.7ها//١ الموضوعات‎ )١( 


لذن 


الخاتمة 

ظهر لنا من ثنايا هذا البحث - المتواضع - أن السلف عموماء والمحدثين 
تضرم كذ اعتهوا بالتديف والنية النثرية هناما قاتشا لفط يوهي 
الصدورء ودونوه في الكتب» وتتبعوا رواته ونقلته» ووضعوا الأسس والمعايير 
لنقد متونه وأسانيده. 
يرويه» واتصال الإسناد بين كل راو وبين شيخه. مع عدم مخالفته لمن هو أولى 
منة. 

وذكرنا أن أكثر مرويات السيرة ثابتة من طرق مقبولة - صحيحة أو 
حسنة - فهى مخرحة في دواوين الإسلام» ومصنفاته المعتمدة. أها تنك 
الروايات ال لم ترد بطرق مقبولة» فقد اقترح الباحث لنقدها ومييزها معايير 
نقد المن» أو ما يسمى بالنقد الداحلى» وهذه المعايير قد أرسى قواعلها 
الحدثون في كتبهم ومصنفاهمء ومع ذلك فلا مانع من الاستفادة من الطرائق 
الحديثة في النقدء فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بما. 

كما أكد الباحث ضرورة الاستفادة من المرويات الصحيحة الثاببّة في 
نقد المرويات الأخحرى» سواء في الدلالة على صدقها وصحة معناهاء أو على 
زيفها وكذها. 

ومن المعايير المقترحة: عرض الخبر على الكتاب الكريم» وعلى السنة 
الصحيحة» وعلى الحقائق والمعلومات التأريخية الثابتة) وكذا عرضه على 
القواعد والمسلمات العقلية» كما أن اشتمال الخبر على أمر منكر أو مستحيل؛ 
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أو ما يقدح في الكتاب والسنة» أو في الرسالة والصحابة» أو ما علم من 
أحوال السلف سببٌ في الحكم عليه بالضعف أو البطلان. 

كما اقترح الباحث عدة مراتب لتلك الأخبار - موضع البحث والنقد- 
بحسب قبولها أو ردهاء وهي بإجمال: 

المرتبة الأولى: معناه صحيح. 

المرتبة الثانية: معناه حسن,ء أو معناه مقبول. 

المرتبة الثالثة: معناه معقولء» أو معقول المعين. 

المرتبة الرابعة: ضعيف المعيئ» أو معناه ضعيف. 

المرتبة الخامسة: كذبء أو باطل» ونحو ذلك. 

وهي مراتب تقديرية؛ يمكن أن يزاد عليها أو ينقص منهاء كما يمكن أن 
تعدل ألفاظها وتصوب هما يناسب الحال. 

وهذه - كما قدمت - أفكارٌ وتأملات في هذه القضية الشائكة» وهى 
تحتاج إلى مزيد من الدرس والتأمل» ومزيد من ضرب الأمثلة التطبيقية» وقد 
كنت آمل أن أصنع ذلك قبل تقديم البحث إلى هذا المؤتمر المبارك» لكن ضيق 
الوقت» وكثرة المشاغل والالتزامات حالت دون ذلكء ولعلي بعد عرضه على 
أهل الاختصاص من المهتمين بالحديث والسيرة النبوية» اعد لق ترحبيسانم 
وملاحظاتهم ما يُمَكينٍ من إعادة النظر فيه مرة أخرى» اعرذ معنن :لحا ران 
وتطبيقاهم» ومستفيداً من نصحهم و توجيهاقهم. 


فهرسس المصادر والمراجع 
الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» للز ركشيء» تحقيق 
سعيد الأفغاني» المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية» ٠19١١ه.‏ 
تدريب الراوي» للسيوطي» تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف» نشر دار 
الكتب الحديثة عصر. 
تفسير ابن كثير» طبع عيسى البابي الحلبي مصر ( بدون ). 
تفسير القرطبي» طبع دار الكتب المصرية ( بدون ). 
توضيح الأفكار للصنعاني» تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد» نشر 
مكتبة الخاني بمصرء الطبعة الأولى .١155‏ 
الرسالة للشافعي» قيق أخرل سن :شاكر + مكنية التزاث عصصير» 
الطبعة الثانية 199 ١اه.‏ 
سنن الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي .ممصرء الطبعة الأولى 7/65١ه.‏ 
السنة لعبدالله بن أحمد» تحقيق محمد سعيد القحطاني» طبع دار ابن 
القيم بالدمام» الطبعة الأولى» ١5٠05‏ ه. 
سير أعلام النبلاء» للذهبي» طبع مؤسسة الرسالة» بيروت. 
شرح النووي على صحيح مسلمء حققه عصام الصبابطي وغيره؛ 
طبع ونشر دار أبي حيان» 4١8‏ ١ه.‏ 
» صحيح البخاري» طبع المكتبة الإسلامية بإستانبول ( بدون ). 
» صحيح مسلم؛ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» طبع عيسى البابي الحلبي 
بحصر ( بدوك ). 


كن 


© الضعفاء الكبير للعقيلي» تحقيق عبدالمعطي قلعجي. دار الكتب 


العلمية» بيروت, الطبعة الأولى ( بدون ). 

فتح الباري لابن حجر العسقلاني» طبع المكتبة السلفية.تمصر 
(بدود). 

فتح الباقي للأنصاري بحاشية التبصرة والتذكرة - بحاشية التبصرة 
والتذكرة للعراقي-- تصحيح وتعليق محمد بن الحسين الحسيئ» طبع 
المطبعة الجديدة بفاس 14 ٠7١اه.‏ 

فتح القديرء للكمال بن الحمام» مطبعة مصطفى البابي الحلبي .مصرء 
الطبعة الأولى 7/5١ه.‏ 

فتح المغيث للسخاوي» تحقيق عبدال رحمن محمد عثمان» نشر المكتبة 
السلفية بالمدينة المنورة» الطبعة الثانية .م8.2/١1هم.‏ 

الفروسية لابن القيم» نشر مكتبة عاطف يمصر ( بدون ). 

الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم. مكتبة الخانجي 
بالقاهرة. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس» للعجلوني» تصحيح أحمد القلاش» 
نشر مكتبة التراث الإسلامي بحلب» ودار التراث عمصر(بدون ). 
الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي» نشر المكتبة العلمية 
بالمدينة المنورة ( بدون ). 


احلى. لابن حزم نشر دار الأفاق الجديدة» بيروت» «١بدون‏ . 


© مسند أحمد ( برنامج صخر للكمبيوتر ). 


يسن 


المعجم الكبير» للطبراي» تحقيق حمدي السلفي» طبع دار الأمة 
بغداد. 

مقاييس نقد متون السنة» مسفر بن غرم الله الدميئ» الطبعة الأولى؛ 
آاهدا 

مقدمة ابن الصلاح» تحقيق نور الدين عتر» نشر دار الفكر بدمشق 
8 اها 

المنار المنيف في الصحيح والضعيف»ء لابن القيم» تحقيق عبدالفتاح 
أبو غدة» نشر مكتب المطبوعات الإسلامية في حلبء الطبعة الأولى 
6 ه. 

الموضوعات» تحقيق عبدالر حمن محمد عثمان» نشر المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة» الطبعة الثانية 5/١1هم.‏ 

الموضوعات الكبرىء لملا علي القاري» تحقيق محمد الصباغ؛ دار 
الأمانة» ومؤسسة الرسالة يبيروت» ١794١ه.‏ 
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المقدمة عاج ما واه نجه بح ستو عن ا ةلالد اول لكو أو نع ل امك فوم ا ا م اميا 
عناية السلف بالسنة نقدا وتدويناً 1 00100 
شروط قبول الرواية عند المحدثين لاوقا دلاوو الي وا ا 1 
أسباب تفاوت شروط الرواية بين المحدثين وكتاب التأريخ والسير 000 
المعايير المقترحة لنقد المرويات في السيرة ا ال و ا و ع 
ملامح المعايير المقترحة امام مسجو م وا ف لوال لط وام اطع امو 1 
تنبيه : ا ارق ا ا ا ا 7 
درجات الأخبار ومراتبها حسب العايير المقترحة 000 
الخاتئمة و ا ا 
فهرس المصادر والمراحع ا 0 
فهرس الموضوعات ا عمط ا تسا ا و ا ا ا ا ا 
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